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  لمستخلص ا
بعد تزاید الاعباء على الادارة الامر الذي استوجب ترك المجال للافراد للعمل وتقوم      

الادارة بتنظیم ھذا النشاط بما یتوافق مع الصالح العام و لاشك ان احد اھم الوسائل 
 المتاحة للادارة لھذا الغرض ھو التنظیم ، ویأخذ تنظیم البناء جانب من اھتمام الادارة في

المجتمعات المتحضرة لما یعكس ذلك من وجھ یتكامل مع باقي الاوجھ لخدمة المجتمع ، 
في ھذا البحث الموجز نتعرض لتشریعات البناء العراقیة ونخص النظام الذي صدر 
مؤخرا بالتعلیق علیھ ببیان محاسنھ ومتطلبات تكاملھ بازاحھ الستار عن بعض مثالبھ 

قص التشریعي لمراعاه ذلك ، ثم سنبین في المبحث لغرض لفت نظر الادارة لھذه الن
الاول ماھیة اجازة البناء وخصائصھا وتمییزھا وطبیعتھا القانونیة ، اما المبحث الثاني 

  . ٢٠١٦) لسنة ٢فسیتم فیھ مناقشة الاحكام الواردة بنظام اجازات البناء رقم (
Abstract : 
After increasing the burden on the administration which necessitated 
leaving the field personnel to work the Department organizes this activity 
consistent with the public interest and there is no doubt that one of the 
most important means available to the Department for this purpose is the 
organization, the Organization of Construction takes the side of the 
attention of the administration in the civilized societies to reflect that of 
the integrates with the rest of the multifaceted community service, in the 
summary of this research exposed Iraqi construction legislation, in 
particular the recently issued order to comment on the statement of its 
merits and requirements of integrated to remove the curtain on some of 
the DRAWBACKS for the purpose of drawing the attention of the 
management of this legislative shortcomings, was addressing the subject 
research tells us that the buildind of the first of what characteristics 
distinguish vacation and legal nature, either tells us that it was the 
discussion of the provisions of the system of construction licenses , No. 
(2) of 2016. 
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  ٦٢٢  
 
 

ان التقدم الحاصل في المجال الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي فرض        
على الادارة ضرورة مواكبة التطور الحاصل مما ادى الى تنوع التدخل لمواجھة ھذا 

  التطور بالتنظیم وقد برز ھذا التدخل في مجال رواء المدن وجمالھا .
كما كانت في السابق بل اتسعت لمواجھة ومواكبة ھذا ولم تعد سلطات الادارة 

التطور عن طریق الضبط الاداري فقد استدعى ذلك التقدم الحاصل في مجالات الحیاة 
ان تتخذ الادارة اجراءات وتدابیر بغیة العمل على تحسین الوجھ الحضاري للمدن 

ذج ووضع ضوابط والحفاظ على جمال المدینة وتنسیق احیائھا وازقتھا باستحضار نما
لبناء الدور السكنیة والعمارات فضلا عن زراعة المیادین وتقاطعات الطرق وحمایة 
الارث الحضاري والمباني التراثیة واشاعة اجواء النظافة الامر الذي ادى الى جمال 

  المدن وروائھا واثر على النفس الانسانیة .
على تنظیم المباني فكان واجبا على الادارة التصدي لھذه المھمة والعمل 

بالاجراءات والوسائل القانونیة ورسم الصور الاساسیة لتنظیم ھذه المدن عن طریق 
ضوابط تنظیم البناء وترمیم البناء القدیم وتشیید العمارات ونظافة البیئة وتنظیم لوحات 

  الدعایة والاعلان في المدینة وتشجیر المدینة وتزیینھا والاھتمام بحدائقھا .
ة للتشریعات المقارنة نلاحظ الفارق الكبیر بالنسبة للتشریعات الصادرة وبالنسب

في العراق أذ ان المشرع لم یولى ھذا المجال حقھ أذ ان ھذه التشریعات كنظام الطرق 
 ١٩٦٤) لسنة ١٦٥وقانون ادارة البلدیات العراقي رقم ( ١٩٣٥) لسنة ٤٤والابنیة رقم  (

لم تعالج النقص  ١٩٩٣) لسنة ٦تان العراق رقم (المعدل وقانون ادارة بلدیات كوردس
التشریعي بل جاءت في اغلبھا قدیمة لا تتلائم والمستجدات الحاصلة للنظام الاداري في 

المنشور في  ٢٠١٦) لسنة ٢العراق ومواكبة التطورات وقد صدر حدیثا النظام رقم (
  . ١٦/٥/٢٠١٦في  ٤٤٠٥جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 

  أھمیة البحث أولاً : 
للموضوع اھمیة تتعلق بتسلیط الضوء على نظام اجازات البناء واھم ماجاء فیھ 
من احكام منظمة لاجازة البناء مع الاشارة الى مثالب النظام مقارنة بالتشریعات المنظمة 

  لنفس الاحكام في دول اخرى .
    ثانیاً : إشكالیة البحث 

یكمن في الآتي : ھل أن نظام إجازات یتطرق البحث لتساؤل في غایة الأھمیة،  
البناء والتشریعات الصادرة بشأنھ؛ قد وضعت اساس قانوني لمعالجة النقص التشریعي 

  في مجال تنظیم البناء؟ وما مدى فاعلیتھا في تحقیق متطلبات ھذا الجانب المھم ؟
  ثالثاً : صعوبات البحث 

یعي في مجال البناء فضلا ان التشریعات العراقیة لم تتناول كامل النقص التشر
  عن قلة المصادر التي تخص الموضوع  .

  رابعاً : منھجیة الدراسة 
إن المنھجیة الأكثر انسجاماً مع طبیعة موضوع بحثنا ھي المنھجیة الوصفیة   

والمنھجیة التحلیلیة ، نسعى من خلالھا إلى إستعراض أھم القواعد القانونیة الوطنیة 
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، وكذلك سنتطرق إلى ما إنتھى إلیھ النظام العراقي المنظم المرتبطة بموضوع بحثنا 
لاجازة البناء ، مع بیان ما تبناه الفقھ والقضاء بشأن موضوع بحثنا الذي یكشف أوجھ 
التطبیق المختلفة وكیفیة معالجة الموضوعات ، سعیاً منا للوصول إلى الفكرة القانونیة 

  في إطار البحث العلمي . السلیمة التي یمكن أن تؤدي إلى مستوى مقبول
  خامساً : ھیكلیة البحث 

تقتضي طبیعھ ھذا الموضوع تقسیمھ الى مبحثین فضلا عن المقدمة سنتناول في 
الاول ماھیة اجازة البناء وبیان خصائصھا وكیفیة تمییزھا عن غیرھا من وسائل الادارة 

من حیث  ٢٠١٦سنة ) ل٢، اما المبحث الثاني فسنتناول بھ نظام اجازات البناء رقم (
  الاحكام القانونیة التي جاء بھا ، واخیرا الخاتمة والاستنتاجات .

  ماھیة رخصة البناء : المبحث الاول
ان الوظیفة الاساسیة للادارة ھي تقدیم الخدمات واشباع الحاجѧات العامѧة لجمھѧور    

عات النافѧذة  المواطنین فѧي اطѧار احتѧرام مبѧدأ المشѧروعیة اي بѧالالتزام بالدسѧتور وبالتشѧری        
وفقا لمبدأ تѧدرج القواعѧد القانونیѧة وھѧي حѧین تمѧارس وظائفھѧا تفѧرض بعѧض القیѧود علѧى            
الحریات العامة للافراد ویجب علیھا ان تقوم بتحقیق التوازن بѧین صѧیانة النظѧام العѧام فѧي      

  )١(المجتمع وبین عدم المساس بحقوق وحریات الافراد.
بشكل عام ورخصة البناء بشكل خاص ومما لاشك فیھ بان التراخیص الاداریة 

للنشاط الاقتصادي ، فالتراخیص  الافراد مباشرةعند تعد من القیود على الحریات 
في  منھ التي تجعل المختلفة القانونیة الخصائص بعض لھ فردي إداري إجراءالاداریة 

 تمس زمنیا ممتدة وإجراءات بأوضاع لتعلقھ خاصة طبیعة ذو لكنھ إداریا قرارا النھایة
 عن قلیلا تختلف بسمات یتسم فھو للأفراد وبالتالي العامة والحریات الحقوق الأساس في

  . )٢( وتعدیلھ وسریانھ نفاذه وكیفیة سحبھ إمكانیة ومنھا العادي الإداري القرار سمات
وتعد التراخیص الاداریة من اھم وسائل الضبط الاداري ولھا اھمیة كبیرة في  

وتنظیم نشاطھم ولھا اھمیة في مجال البناء بوصفھا قید على حق  تقیید حریات الافراد
الملكیة أذ ان استعمال حق الملكیة المملوك ملكیة خاصة مقید بأقامة وتشیید بنایات علیھ 
للسكن او لممارسة نشاط صناعي او تجاري او حرفي یتوقف على ضرورة استصدار 

، بوصفھ ضابطا من الضوابط رخصة اداریة بذلك من المصالح الاداریة المختصة 
القانونیة والتنظیمیة لاستعمال حق الملكیة ، أذ ان ھذا القید یتطلب مراعاة الضوابط 

  والاشتراطات المنظمة لاجازة البناء عند انشاء وترمیم البناء .
ولغرض اعطاء صورة واضحة عن نظام اجازات البناء یتطلب الموضوع 

زھا عن باقي وسائل الادارة وطبیعتھا القانونیة في البحث في مفھوم رخصة البناء وتمیی

                                                        
جامعة الدول العربیة ، معھد البحوث والدراسات  –عیسى تركي خلف ، اسالیب الضبط الاداري وعلاقتھا بالحریات العامة  (١)

  . ٦ص  – ٢٠١١- العربیة ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة 
مقارنة ،  تطبیقیة دراسة فیھا السبب ركن والرقابة والذخائر الأسلحة ) عمر یاسر حسام الدین ، النظام القانوني لتراخیص (٢

 .٥، ص ٢٠١٢جامعة القاھرة ، كلیة الحقوق ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،
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ثلاث مطالب سنتناول في المطلب الاول المفھوم وفي الثاني ذاتیة رخصة البناء عن باقي 
 الوسائل وفي المطلب الثالث الطبیعة القانونیة.

  مفھوم اجازة البناء : المطلب الاول
اما اصطلاحا  )١(عنھالرخصة لغویا تأتي بمعنى الاذن في الامر بعد النھي 

فتطلق كلمة الرخصة على الاجازة الصادرة من الجھة الاداریة في نشاط معین ، وقد 
اختلفت تسمیات رخصة البناء في التشریعات العربیة فالمشرع العراقي استخدم كلمة 

وقانون ادارة البلدیات العراقي  ١٩٣٥) لسنة ٤٤في نظام الطرق والابنیة رقم  (اجازة 
) لسنة ٦المعدل وقانون ادارة بلدیات كوردستان العراق رقم ( ١٩٦٤) لسنة ١٦٥رقم (

بینما المشرع المصري استخدم عبارة  ٢٠١٦) لسنة ٢ونظام اجازات البناء رقم ( ١٩٩٣
) ١١٩المعدل و قانون البناء المصري رقم ( ١٩٧٦) لسنة ١٠٦ترخیص في قانون رقم (

لجزائري والاردني رخصة البناء بینما استخدم النافذ ، وقد استخدم المشرع ا ٢٠٠٨لسنة 
  المشرع العماني لفظ الاباحة للدلالة على رخصة البناء .

وقد عرفت محكمة النقض المصریة البناء بانھ كل عقار مبني یكون محلا 
ومن ثم فان البناء ھو كل منشأة اقامھا الانسان اذا  )٢(نتفاع والاستغلال ، أيا كان نوعه)للا

 Henriة بالارض بطریقة دائمة وغیر عرضیة ، وقد عرف الفقیھ الفرنسي  (كانت مثبت
jacquat رخصة البناء بانھا الرخصة التي تمنحھا سلطة اداریة مختصة لاقامة بناء (

  . ) ٣(جدید او تغییر بناء قائم قبل تنفیذ اعمال البناء
) بانھѧѧѧѧѧѧѧѧѧا التصѧѧѧѧѧѧѧѧѧرف السѧѧѧѧѧѧѧѧѧابق G.peiserوعرفھѧѧѧѧѧѧѧѧѧا الفقیѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ الفرنسѧѧѧѧѧѧѧѧѧي (

لѧѧѧѧѧѧذي تقѧѧѧѧѧѧرر بموجبѧѧѧѧѧѧة السѧѧѧѧѧѧلطة الاداریѧѧѧѧѧѧة ان اعمѧѧѧѧѧѧال البنѧѧѧѧѧѧاء الѧѧѧѧѧѧذي سѧѧѧѧѧѧتتم    للبنѧѧѧѧѧѧاء ا
   )٤(تحترم الضرورات القانونیة والتنظیمیة في مجال العمران .

اما في الفقھ العربي فقد عرفت بانھا قرار یحد من سلطة المالك الفرد على ملكھ  
فت بانھا وكذلك عر )٥(، وتصبح الدولة ضامنة لمتطلبات الحاجة الجماعیة للسكنى 

القرار الاداري الذي تمنح الادارة بمقتضاه الحق للشخص بالبناء بعد التاكد من توافر 
وكذلك عرفت رخصة  )٦(الشروط التي یتطلبھا قانون التنظیم في المكان المراد البناء فیھ

البناء بانھا القرار الاداري الذي یصدر من الجھة المختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق 
الطبیعي او المعنوي باقامة بناء جدید او تغییر بناء بحریتھ المشروطة وذلك للشخص 

                                                        
 . ٢٢٨، ص  ١٩٩٧، دار الصادر ،  ١) ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الاول ، ط (١
عین شمس ، كلیة الحقوق ، اطروحة دكتوراه غیر  ) نقلا عن ، محمد جمال عثمان جبریل ، الترخیص الاداري ، جامعة (٢

  .٤٤٦، ص ١٩٩٢منشورة ،
) سوزان عثمان قادر ، النظام القانوني لتراخیص البناء ، جامعة صلاح الدین ، اربیل ، كلیة القانون والسیاسة ، اطروحة (٣
 . ٩١، ص  ٢٠١٤كتوراه غیر منشورة ، د
 . ٩١) سوزان عثمان قادر ، مصدر سابق ، ص ٤(

 . ٤٤٠) محمد جمال عثمان جبریل ، مصدر سابق ، ص(٥
د. مصلح الصرایرة ، النظام القانوني لرخص البناء ، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والاردني ، مجلة الحقوق ،  (٦)

 . ٢٩٧، ص ١٩٩٤،  ٤جامعة الكویت ، العدد 
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. ونحن نرى بانھ لایمكن تعریف  )١(بموجب القواعد والاحكام المنظمة للابنیة والعمران
رخصة البناء كقرار اداري كونھ عمل شرطي كما صنفھ الفقھ والذي سیتم بیانھ في مكان 

نیة لرخصة البناء علیھ یمكن تعریف رخصة البناء بانھا لاحق عند بحث الطبیعة القانو
القرار الصریح او الضمني الصادر من الجھة المختصة یمنح الحق لطالبھ بالبناء وفقا 
للقواعد القانونیة والاحكام المنظمة لعملیة البناء والعمران قبل الشروع باعمال البناء او 

  -لبناء بالاتي :تغییر بناء قائم ومن ھنا یتضح عناصر رخصة ا
وجوب صدور قرار من الجھة المختصة بشكل صریح او ضمني ، أذ ان عملیة  .١

 البناء تتطلب ترخیص من جھة اداریة مختصة كالبلدیة في التشریع العراقي .
ان یكون الترخیص او الاجازة صادرة قبل البدء بتنفیذ اعمال البناء او الترمیم  .٢

 اعمال البناء یعد مخالفة قانونیة .أذ ان الحصول على ترخیص بعد تنفیذ 
 ان یتضمن الترخیص اقامة بناء جدید او تغییر بناء قائم . .٣
مراعاة القواعد القانونیة والانظمة والتعلیمات الصادرة في مجال البناء أذ یجب  .٤

على كل من السلطة المختصة والجھة طالبة الترخیص ( فرد ، شخص معنوي 
 منظمة لرخص البناء . ) مراعاة القواعد القانونیة ال

  ذاتیة رخصة البناء : المطلب الثاني
تتمیز رخصة البناء عن وسائل الادارة الاخرى في كون موضوعھا انشاء بناء 
جدید او تغییر بناء قائم ومن حیث القواعد القانونیة المنظمة لاحكامھا بانھا تخضع 

واعد القانون المدني فیما لقواعد قانونیة متمیزة تخص البناء والعمران فضلا عن بعض ق
یخص مسؤولیة المھندسین والمقاولین وصاحب الاجازة عن ما یتسببھ من اضرار 
تصیب الغیر فضلا عن التعلیمات التي تصدر من الجھات المختصة كتشیید المصانع او 
الفنادق ومعامل الغاز ومحطات الوقود ..الخ الا ان ھنالك وسائل للادارة تقترب من نظام 

  -یص ونفصلھا كما یلي :الترخ
  اولا . الاخطار :

یقترب نظام الترخیص من الاخطار الذي قد یشترطھ المشرع كقید عند ممارسة       
، بضرورة قیام الافراد )٢(الحقوق والحریات مثل اخطار الادارة عن تنظیم اجتماع عام

ن مجرد ابلاغ من بابلاغ السلطة الاداریة بنشاط معین قبل القیام بھ ، والاخطار قد یكو
دون انتظار حصول موافقة من الادارة وقد یكون مصحوب بحق الادارة في الاعتراض 
على النشاط وھنا یقترب من نظام رخصة البناء أذ ان للادارة الاعتراض على النشاط اذا 

  .)٣(لم یكن مستوفیا لاحكامھ
  
  

                                                        
  . ٩٢) سوزان عثمان قادر ، مصدر سابق ، ص (١

 . ١٥٢، ص  ٢٠١٥، ١حمد ، القانون الاداري ، مكتبة یادكار ، السلیمانیة  ، طد .نجیب خلف ا (٢)
حسام الدین محمد مرسي مرعي ، السلطة التقدیریة في مجال الضبط الاداري في الظروف العادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة  (٣)

  . ٢٥٥، ص  ٢٠٠٩، اطروحة دكتوراه ،  ٢٠٠٩الاسكندریة ، 
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  ثانیا. التصریح الاداري :
صریح الاداري ، فالتصریح یكون یقترب نظام الترخیص الاداري من الت

بموجب القوانین والانظمة ویتطلب ضرورة الحصول علیھ للقیام بأمر معین كحیازة 
بعض الاموال المحظور الحصول علیھا فسابقا كان من الضروري الحصول على 
تصریح لحیازة جھاز استقبال لاسلكي في فرنسا ، كما قد یفرض من قبل ادارة الكمارك 

علیھ التصاریح الكمركیة ، وجوھر الاختلاف مابین الترخیص الاداري والذي یطلق 
والتصریح الاداري في ان الترخیص یتطلب شروط قانونیة قد لا یتطلبھا التصریح بحیث 
یخضع طالب الترخیص الى قیود وضوابط قانونیة منھا اجراء الكشف على محل طلب 

  .)١(معینة الترخیص او خضوعھ لاختبار بالنسبة لممارسة مھنة 
  ثالثا . التسامح الاداري :

یختلف نظام الترخیص الاداري عن التسماح الاداري فالاخیر یتمثل بتسامح الادارة     
عن مطالبة اصحاب الشأن بترخیص لعمل معین اوجبھ القانون وذلك بسبب ظروف قد 

لارصفة تكون اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة كالتسامح الاداري لاصحاب البسطات على ا
، ویشترط في التسامح ان لایكون فیھ اساءة في استعمال السلطة من قبل الجھات الاداریة 
، ولایترتب على التسامح الاداري اي اثر قانوني في المستقبل لاصحاب الشأن مھما 
طالت المدة وسلطة الادارة في التسامح الاداري مقیدة بضرورة عدم مخالفة احكام 

   )٢(القانون
  التصدیق : رابعا .
یختلف الترخیص الاداري عن التصدیق الذي یعني الاقرار بما ھو موجود في       

الطلب المقدم المصادق علیھ من اصحاب الشأن وبالتالي یقتصر على النشاط المطالب بھ 
والمصادق علیھ، و یختلف الترخیص الاداري ایضا عن الاذن المادي الذي یعني السماح 

ن بالدخول في احد ابنیة وزارة او ھیئة غیر مرتبطة بوزارة یحظر او الاذن لشخص معی
الدخول الیھا الا على منتسبیھا ولذلك لصفتھا الفنیة او لسریتھا مثل وزراة الداخلیة 
والدفاع والاجھزة الامنیة كالمخابرات والامن الوطني والاستخبارات ویترتب على ھذا 

یزول بمجرد الدخول ویتطلب اذن اخر الاذن الدخول الى المكان لاجل عمل معین 
  )٣(للدخول مرة اخرى اي انھ لایرتب اي حق او اثر قانوني أذ ینتھي بمجرد ممارستھ .

  الطبیعة القانونیة لتراخیص البناء: المطلب الثالث
ینقسم الفقھ بین نظریتین فیما یخص الطبیعة القانونیة لتراخیص البناء فیرى قسم 

ل المركبة او المختلطة بینما یرى القسم الاخر انھا من الاعمال منھم ان تقع ضمن الاعما
  الشرطیة ، فما ھي الاعمال المركبة والاعمال الشرطیة یاترى ؟

                                                        
سى ، النظام القانوني للترخیص او الاجازة في التشریع العراقي ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، رسالة عبد الامیر علي مو (١)

 .١٠١، ص ١٩٨١ماجستیر غیر منشورة ، 
 . ٣٣، ص٢٠٠٠د. زكي محمد النجار ، الوجیز في القضاء الاداري ، الكتاب الاداري ، من دون دار نشر ،  (٢) 
  . ٩٩- ٩٨صدر سابق ، ص عبد الامیر علي موسى ، م (٣)
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الاعمال المركبة ھي الاعمال القانونیة التي یظھر فیھا النشاط الفردي وتختلط 
ذاتي فیھا الاعمال الشخصیة باخرى شرطیة فھي تنشأ في نفس الوقت مركز فردي 

ومركز عام موضوعي یقرر للمرخص لھ حقوق و واجبات نص علیھا القانون سلفا ، 
فھي لیست اعمال شخصیة تتعلق بمراكز شخصیة بمعناھا المتقدم و اوضح مثال لھا 
العقد لانھ یضعون فیھ من البنود ما یشاؤون كما انھ لایمكن تعدیلھ بعد ابرامھ الا برضاء 

  .)١(الطرفین
كبة اساسھا فكرتین الاولى بانھا لیست عقود بالرغم من دور فالاعمال المر

الارادات في تكون الرخصة سواء كانت ارادة الادارة ام الفرد في انشائھا ، اما الفكرة 
الثانیة ھو ان العمل المركب نتاج لمجموعة من التعبیرات الفردیة للارادة وھو امر 

یستند اصحاب ھذه النظریة على اساس واقعي وحقیقي یمكن لمسھ في الواقع العملي ، و
ان ارادة طالب الترخیص والجھة الاداریة المختصة تسعیان الى تحقیق ھدف واحد وھو 
القیام بالعمل المرخص بھ لذا فان تلك الارادتین تندمجان وتختفیان معا لینشأ مكانھما 

النظریة ، غیر ان ھذه )٢(تعبیر جدید عن الارادة مستقل لیس بعقد ولا عمل فردي 
تعرضت للنقد فیما یخص عدم امكانیة تعدیل شروط وضوابط الرخصة بارادتھ المنفردة 
على الاقل بالنسبة للمرخص لھ ھذا من جانب ومن جانب اخر لایمكن للادارة وفقا لھذه 
النظریة سحب الترخیص او تعدیلھ الا باتفاق یعقد بین طالب الترخیص والادارة وھذا 

لواقعي لرخصة البناء أذ ان الادارة تستطیع سحب وتعدیل الترخیص یتنافى مع الجانب ا
كونھ تصرف مؤقت بطبیعتھ الاداریة یسمح للمرخص لھ بممارسة نشاط معین ولایعطیھ 
حق دائم وثابت ونھائي كما ان الترخیص یمنح للمرخص لھ مجرد میزة وقتیة یرتبط 

لى تغییرھا او انقضائھا او حقھ بالتمتع بھا ووجوده وعدمھ باوضاع وشروط یترتب ع
الاخلال بھا او مخالفتھا تغییر ھذه المیزة وسقوط الحق بھا بمخالفھ شروط الصلاحیة 

    ) ٣(.للاستمرار بالانتفاع بھا او اسباب منحھا او انقضاء الاجل المحدد لھا
اما نظریة الاعمال الشرطیة التي یمیل الیھا الفقھ الفرنسي والمصري والذي 

ان الترخیص الاداري عموما ورخصة البناء خصوصا تعتبر من قبیل ھذه اجمع على 
الاعمال ،  والتي ھي اعمال قانونیة تسند الى تمتع فرد او افراد معینین بمراكز قانونیة 
عامة او موضوعیة فھي في الحقیقة مكملة للاعمال المشرعة لانھا تنشأ او تعدل او تلغي 

تتضمن قاعدة تنظیمیة ولیست شخصیة ، فالمراكز المراكز القانونیة العامة كونھا 
القانونیة العامة تظل شاغرة حتى تحدد الاعمال الشرطیة من یشغلھا وتتمیز عن الاعمال 
الشخصیة بانھا وان كانت تتعلق بافراد معینین الا انھا لاتمس مركز قانونیة فردیة 

البناء فان طرفا العلاقة  ، ففي مجال رخصة)٤(ومثالھا التعیین في احد الوظائف العامة 
في العمل الشرطي ھما السلطة الاداریة المرخصة والمرخص لھ فتعتبر الرخصة 

                                                        
 . ١٧٨، ص  ٢٠٠٦د. سلیمان طماوي ، النظریة العامة للقرارات الاداریة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  (١)
  . ٩٧سوزان عثمان قادر ، مصدر سابق ، ص  (٢)
  11، ص ٢٠١٢مس ، ) د. ایوب منصور ، التنظیم القانوني للتراخیص الاداریة ، المجلة العلمیة للادارة ، العدد الخا(٣

 . ١٧٨د. سلیمان الطماوي ، مصدر سابق ، ص  (٤)
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الاداریة والطلب المقدم في سبیلھا عملا شرطیا بالنسبة لتدخل السلطة الاداریة بوصفھا 
سلطة عمومیة تمارس مظاھر سلطة الضبط الاداري في مظھرھا الوقائي فھي في مجال 

الاداري لاتقدم خدمة مباشرة للجمھور بأدارة مرفق عمومي بمناسبة تسییره لا الترخیص 
تتدخل ابتداء بمقتضى واجباتھا وصلاحیاتھا القانونیة بل تتدخل بناء على رغبة وطلب 

) بانھا استثناء من Jezeالمرخص لھ، والتراخیص الاداریة لیست كما رأى الفقیھ (
ممارسة النشاط من قبل الافراد وھو وصف حظر عام مفروض من قبل القانون على 

غیر دقیق لمخالفتھ الاصل العام الذي یقرر ان الحریة ھي الاصل والاستثناء ھو الحظر 
، ونحن نركن الى نظریة الاعمال الشرطیة كونھا تضع طالب الترخیص في مركز 

صة قانوني عام أقره المشرع لغرض اعطاء الفرصة للجھات والسلطات الاداریة المخت
باصدار رخص البناء بتمكینھا من التأكد من وجود الاشتراطات والضوابط في ممارسة 
الانشطة الفردیة من خلال مطابقھ ذلك باحكام القانون والاصول الفنیة والمواصفات 

  العامة كما في تراخیص اعمال البناء .  
 ٢٠١٦ة ) لسن٢الاحكام القانونیة لنظام اجازات البناء رقم (: المبحث الثاني

) من ٨٠صدر نظام اجازة البناء استنادا الى احكام البند (ثالثا) من المادة ( 
) ١٦٥) من قانون ادارة البلدیات رقم (٩٨) من المادة (١الدستور والبند (ب) من الفقرة (

والتي بینت صلاحیة الحكومة في اصدار الانظمة بناء على اقتراح الوزیر  ١٩٦٤لسنة 
یفیة القیام بالواجبات المترتبة على البلدیات في ھذا القانون وقد صدر المختص المتعلقة بك

) ١١متضمنا ( ١٦/٥/٢٠١٦في  ٤٤٠٥النظام ونشر في جریدة الوقائع العراقیة العدد 
مادة ، تناولت الاحكام القانونیة لاجازة البناء ، وقد حاولت الجھة المختصة فیھ مسایرة 

تكنولوجي بالنص على الاعلان على متطلبات المستجدات والتطورات في المجال ال
والوثائق لاصدار اجازة البناء في الصحف المحلیة والمواقع الالكترونیة للبلدیة مع نشر 

فضلا عن الزام الدوائر  )١(النسخ الالكترونیة من الاستمارة المعدة من قبل طالب الاجازة
فظات لاعداد الخرائط الاساسیة ذات العلاقة للعمل مع البلدیة المعنیة في بغداد والمحا

  . )٢() لربطھا بنظام النافذة الواحدة GISللخدمات وفق منظومة المعلومات الجغرافیة (
كما الزم النظام وزارة الاعمار والاسكان والبلدیات والاشغال العامة وامانة بغداد 

لف طلبات بتشكیل منظومة معلومات الكترونیة ضمن الھیكل الاداري للبلدیة لتدقیق مخت
اجازات البناء او الھدم وفق معاییر وضوابط البناء المعتمدة واستعمال الارض المصادق 

  .)٣(علیھا
سنتناول بالبحث الاحكام القانونیة الواردة بنظام اجازات البناء في ثلاث مطالب 
نخصص في المطلب الاول لبحث صفة طالب الترخیص وعناصر اجازة البناء ونبحث 

                                                        
  . ٢٠١٦لسنة  ٢/اولا/ج) من نظام اجازات البناء رقم ٤المادة ( (١)
 . ٢٠١٦لسنة  ٢/اولا ) من نظام اجازات البناء رقم ١٠المادة ( (٢)
 . ٢٠١٦لسنة  ٢) من نظام اجازات البناء رقم ٧الفقرة (ثالثا) من المادة ( (٣)
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اني القبول الصریح والضمني لاجازة البناء اما في المطلب الثالث فسنبحث في المطلب الث
  فیھ حالات الغاء الاجازة.

  صفة طالب الترخیص وعناصر اجازة البناء: المطلب الاول
یقصد بالصفة ھنا طبیعة العلاقة القانونیة التي تربط بین طالب رخصة البناء 

و اجراء تعدیلات جوھریة علیھ او تدعیمھ اذا والعقار المراد اقامة البناء الجدید علیھ ا
/ ثالثا) من ٤كان موجودا وبمعنى اخر من لھ حق طلب رخصة البناء ؟ بینت المادة (

یقدم طالب الاجازة او من یمثلھ ملف متكامل  ٢٠١٦لسنة  ٢نظام اجازات البناء رقم 
خططات ھندسیة مرفق بھ الوثائق المطلوبة المعلن عنھا لمنح اجازة البناء بضمنھا م

للبناء ، ھنا اقتصر النظام على طالب الاجازة اي صاحب الارض او ممثلة القانوني في 
حال كونھ غیر كامل الاھلیة اي قاصر او عدیم الاھلیة كالولي او الوصي او القیم ولم 

) من نظام الطرق ١یورد النظام شیئا جدیدا عن ما اورده في الفقرة (ء) من المادة (
المعدل الذي منح حق طلب الرخصة لصاحب الملك او  ١٩٣٥) لسنة ٤٤رقم (والابنیة 

شاغلھ او القائم بأمور ادارتھ بالوكالة او التولي او الوصایة او الولایة او غیرھا ، على 
عكس المشرع الفرنسي الذي توسع في اصحاب الحق في تقدیم طلب رخصة البناء 

لفرنسي وھم مالك الارض نفسھ او من ) من تقنین الاعمار اR ٤٢١/١حسب المادة (
ینوب عنھ قانونا و المستأجر الذي یروم البناء على الارض المستأجرة وكذلك صاحب 
الامتیاز بموافقة المالك ومھندس التخطیط والبناء ولكل من تثبت احقیتھ في البناء على 

ة العامة الارض كما تشمل الاشخاص المعنویة المستفیدین من حق نزع الملكیة للمنفع
  .)١(مثل المحافظات والبلدیات والاقالیم

كذلك فعل المشرع المصري فشمل الملاك والمستأجرین والمھندسین والمقاولین 
وسائر الافراد وھیئات القطاع الخاص والجمعیات التعاونیة والاندیة والاتحادات 

مة وھیئات والنقابات والوزارات ووحدات الادارة المحلیة والھیئات والمؤسسات العا
فضلا عن الجھات الحكومیة  )٢(وشركات القطاع العام وھیئات وشركات قطاع الاعمال

بالحصول على ترخیص البناء قبل البدء بتنفیذ اعمال البناء بشھر على الاقل ونود 
الاشارة الى مسالة مھمة ھي بطلان اجازة البناء الصادرة لغیر ذي صفة او مصلحة او 

لصفة للشخص (مالك الارض ، ممثل قانوني) تتحدد من تاریخ غیر ذي شأن وان ھذه ا
صدور قرار الادارة بمنح الرخصة ولیس من تاریخ تقدیم الطلب كما ان المالك الجدید 
یستطیع اكمال الاجراءات التي بدأھا المالك السابق للحصول على رخصة البناء 

  ناء بانتقال الملكیة  .ولارتباط رخصة البناء بالارض فانھ یمكن ان تنتقل رخصة الب

                                                        
 . ٣٠٦) د. مصلح الصرایرة ، مصدر سابق ، ص (١

الصادر بشأن  ١٩٩٦) لسنة ٧والامر العسكري رقم ( ٢٠٠٨) لسنة ١١٩) من قانون البناء المصري رقم (٤٠المادة ( (٢)
  .  ١٩٩٥) لسنة ٤٢٤اعمال البناء والھدم والامر الوزاري رقم (
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) من نظام اجازات البناء رقم ١اما عن عناصر اجازة البناء فقد حددتھ المادة (
بسریان احكامھ على طلبات اجازات البناء لمختلف الاستعمالات  ٢٠١٦) لسنة ٢(

  السكنیة والتجاریة والصناعیة والخدمیة للابنیة المراد اقامتھا داخل حدود البلدیة وھي : 
اء الجدید والذي یشمل انجاز اساسات المبنى لاول مرة وكذلك السیاج البن - ١

والشرف والسلالم و المماشي وسائر الاعمال المادیة والفنیة على ارض فضاء 
 )١(او بعد الھدم او اعادة تخصیص العقار كتشیید بنایة تجاریة بدل بنایة سكنیة .

بزیادة مساحتھا وحجمھا  اضافة البناء ویكون بالتوسع التي تجري على المباني - ٢
أذ تتم الاضافة الى اجزاء موجودة من قبل بھدف زیادة الاستفادة من المبنى او 
تغییر طریقة الاستفادة منھ وحجم الاستعمال كتغیر استعمالھ لاغراض اجتماعیة 

 او تجاریة او ایجاریة .
ن یتضمن أذ یتطلب الھدم لوحده اجازة او ا) ٣(والھدم واعادة البناء )٢(الھدم  - ٣

الطلب الھدم واعادة البناء في نمط جدید ، فالھدم معناه اسقاط البناء ونقضھ وھنا 
یكون احد ادوات الضبط الاداري في الحفاظ على الامن العام ولا یكون الا 
للمباني الایلة للسقوط كونھا تعد تھدید للافراد ولممتلكاتھم والھدم قد یكون كلیا 

ولم یتم الاشارة في النظام الى الازلة والتي )٤(ئھلكامل المبنى او لبعض اجزا
تصرف لاعمال البناء التي یقیمھا الافراد خلافا لنصوص القانون التي لم 

 یعالجھا التشریع العراقي بنص قانوني .
الترمیم والتي یقصد منھا تأمین البنایة وصیانتھا من العوامل الطبیعیة كحالات  - ٤

لاعمدة والاسقف والارضیات وتبدیل البلاط التاكل الجزئي للجدران وتدعیم ا
والسلالم المتداعیة واعمال التبیض والصحیات واجراء الاصلاحات اللازمة ، 
في الحقیقة ان ھذه الاعمال لاتحتاج الى ترخیص سابق الا اذا كان من شأنھا ان 

 تلحق الاذى بالغیر كالمارة والجیران وتؤدي الى غلق الطریق .
ذي یعني احاطة المبنى بجدار عادي الامر الذي من شانھ انشاء الاسیجة وال - ٥

 الزیادة في عمر العقار ومردودیتھ.
استغلال البناء معناه ان یستغل صاحب الارض البناء لنفسھ ولحسابھ والانتفاع  - ٦

 منھ واستثمارة لفائدتھ 
تغییر استعمال البناء كطلب تغییر استعمال البناء من سكني الى تجاري او  - ٧

 مر الذي معھ تختلف اشتراطات البناء .بالعكس الا
ترسیم البناء المشید وھو امر یتعلق بتعیین مساحة الارض وموقعھا بین عقارات  - ٨

مجاورة والترسیم والافراز والتقسیم تأتي بمعنى تجزئة الملك لیباع او لیؤجر 
اقساما وتخضع اجراءات الفرز الى شروط فنیة واداریة ، والترسیم بالمعنى 

                                                        
  . ١٥٥، ص  ٢٠٠٠، ٢ام البناء في مصر، دار النھضة العربیة ، ط) د. محمد احمد فتح الباب ، النظام القانوني لاحك(١

  .  ٢٠١٦لسنة  ٢) نظام اجازات البناء رقم ١الفقرة (ثالثا) من المادة ( (٢)
 .  ٢٠١٦لسنة  ٢) نظام اجازات البناء رقم ١الفقرة (رابعا) من المادة ( (٣)
  . ٢٢٠الى  ٢٠٧د. محمد احمد فتح الباب ، مصدر سابق ، ص  (٤)
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ذكرة یقصد بھ ان یستصدر الراغب بالبناء على قطعة ارض معینة السالف 
للاستفادة من اعمال التوصیل بالمرافق العمومیة والتجھیزات الجماعیة كقنوات 

 میاه الشرب او الصرف الصحي او الكھرباء .
لم یشر النظام الى اعمال التعلیة بشكل مستقل لاھمیتھ ویفھم من النصوص بان 

ن فقرة اضافة البناء ، وتجدر الاشارة ھنا الى اھمیة تنظیم اعمال النظام ادرجھا ضم
التعلیة خصوصا ان ھنالك ازمة في السكن وزیادة في الطلب فیما یخص ھذا القطاع 
الامر الذي عدم تحمل البناء لاعمال تعلیة غیر مدروسة وغیر مرخص بھا الامر الذي 

ة اشتراط المشرع المصري على یؤدي الى انھیار المبنى الامر الذي تتضح معھ عل
   )  ١(ترخیص صریح ومسبق من الادارة قبل القیام باعمال التعلیة.

  سلطة الادارة ازاء الطلب المقدم والطعن بھ: المطلب الثاني
حالتین یكون للادارة بموجبھا  ٢٠١٦) لسنة ٢اوضح نظام اجازات البناء رقم (

) یوم عمل للاستعمالات السكنیة ١٥(البت بالطلب وھي اما بالقبول او الرفض خلال 
) یوم عمل للاستعمالات الاخرى من تاریخ تسجیلھ واردا لدى الجھة ٣٠وخلال (

  .)٢(المختصة ویعد عدم البت بالطلب خلال الفترة المذكورة قبولا للطلب
یفھم من ما تقدم ان مدة البت في طلب اجازة البناء للاستعمال السكني ھي اقل من        
لبت في طلب اجازة البناء للاستعمال التجاري ، وان حساب عدد الایام یحسب من مدة ا

تأریخ اخذ الطلب وراداً لدى الجھة الاداریة المختصة أذ لھا ان توافق اذا كان الطلب 
موافقا للاشتراطات وتوافر الصفة وتكامل كافة متطلبات الملف الاداري ، وقد ترى 

الشروط او ان الادارة ترى بان الطلب مقدم من غیر ذي الادارة عدم توافق الاجازة مع 
مصلحة ( صفة ) ، فضلا عن ان لھا ان تطلب استكمال نواقص ، وفي ھذه الحالة 
باعتقادنا لاتلتزم الادارة بالتوقیت المذكور ، لانھ بالرغم من ان القانون نص على انھ 

ت المقدمة فیما یخص اجازة یجب على الادارة ان تسرع وان لاتتماھل في انجاز المعاملا
البناء الا انھ في نفس الوقت مطلوب من الادارة التأني لان منح الاجازة یترتب علیھا 
منح رخصة بالبناء والقیام بتشیید منشأت یتعذر ازالتھا واعادة الحال الى ماكانت علیھ 

سارة من دون ضرر للافراد ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى قد یتسبب بناء العقار بخ
اقتصادیة للبلد اذا ما كان المشروع ضخم كبنایة تجاریة مثلا ، والادارة قد تبت مباشرة 
في الطلب المقدم من قبل طالب الترخیص وھذا مایطلق علیھ القبول او الرفض الصریح 
، الا ان الادارة قد ترفض اصدار القرار رغم تقدیم طلب الترخیص ولھذا الرفض اثر 

لقرار المفترض ویكون ذلك عندما یحدد المشرع مدة معینة للبت في وھو مایطلق علیھ ا
الطلب من قبل الادارة لتصدر قرارھا ، ولكن ترفض الادارة اصداره ، ومن ثم یفسر 
المشرع ھذا الرفض السالف ذكره كقرار اداري بالرفض ، وعلى ایة حال یكون قرار 

                                                        
  . ٢٠٠٨) لسنة ١١٩) من قانون البناء المصري رقم (٣٣المادة ( (١)
 العراقي . ٢٠١٦) لسنة ٢/رابعا) من النظام رقم (٥المادة ( (٢)
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، وفي المادة )١(الموافقة والقبول الادارة اما بالموافقة والقبول او القبول او بعدم 
العراقي افترض المشرع موافقة السلطات  ٢٠١٦) لسنة ٢/رابعا) من النظام رقم (٥(

الاداریة خلال المدة المحددة عند عدم البت في طلب الترخیص وھذا مفھوم من سیاق 
النص ، وفي المقابل یجب ان یلتزم المرخص لھ بالاشتراطات والضوابط المرعیة في 
اجازة البناء ولا یعني عدم صدور اجازة بموافقة صریحة ان یكون للمرخص لھ القیام 
بالبناء بغیر مراعاة الضوابط ، لخضوعھ لرقابة الادارة اللاحقة أذ ان الجھة الاداریة 
ملزمة بمتابعة البناء ، والتزام المرخص لھ یتمثل بالتقید بالضوابط ومطابقتھا مع واقع 

فة ستعرضھ لانذار من قبل الادارة حول المخالفة ، ویبلغ بایقاف الحال كون اي مخال
العمل بشكل قانوني ورسمي ولایتم استئناف العمل في البناء الا بعد رفع وتصحیح 

) یوم من تاریخ التبلیغ بالانذار ، ویجب على الدوائر المختصة ١٥المخالفة خلال مدة (
على تلافي النقص الحاصل بالنظام وفق  عند اصدارھا للتعلیمات الخاصة بالبناء العمل

لصلاحیاتھا المخولة الیھا  بموجب النظام ، أذ ان التشریع المصري نص على حالة یلتزم 
بھا المرخص لھ باخطار الجھة المختصة بالاشراف على البناء ، قبل البدء بتنفیذ الاعمال 

كذلك فعل المشرع و )٢(باسبوعین بانھ سیشرع بالبناء وبخلافة یتم ایقاف الاعمال
الفرنسي ولعل العلة في ذلك حتى تكون الادارة على علم بتاریخ بدأ تنفیذ الاعمال 

  وبالتالي القیام بواجباتھا بالمتابعة التي اوجبھا القانون .
ان یكون قرار الرفض  ٢٠١٦) لسنة ٢وقد اوجب نظام اجازات البناء رقم (

، وان اشتراط ذكر )٣(وص اجازة البناء مسببا وكذلك اي قرار بشان الطلب المقدم بخص
السبب ھو لبیان مدى مشروعیة قرار الادارة بشأن طلب الاجازة لخضوع القرار لرقابة 

، أذ بین طریقة الطعن ویكون من خلال تظلم )٤(القضاء وھو بالفعل مانص علیھ النظام 
ا لطلب ) یوم سواء كان القرار رفض٣٠یقدم الى الجھة الاداریة المختصة خلال (

  .  )٥(الاجازة او قرار الادارة بایقاف العمل لمخالفة المرخص لھ للضوابط والشروط 
الى موضوع عدم ازالة  ٢٠١٦) لسنة ٢واشار نظام اجازات البناء رقم (

المخالفات البناء والمحددة بالانذار یتم ازالة تلك المخالفات وفقا للقانون ویعاب على 
انیة الطعن امام القضاء الاداري رغم اختصاصھ الاصیل النظام عدم الاشارة الى امك

بنظر الدعوى وكذلك الفترة المحددة للطعن ، كما فعل المشرع المصري في الاشارة الى 
  .)٦(الحاصلة عند تنفیذ قانون البناء اختصاص القضاء الاداري بنظر الدعوى والاشكالات

  
  

                                                        
 .٥٦،ص ٢٠١٠) د. سامي جمال الدین ، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للادارة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة، ١(

 . ٢٠٠٨) لسنة ١١٩ن البناء المصري رقم () من قانو٥٣) المادة ((٢
 . ٢٠١٦لسنة  ٢/ خامسا ) من النظام رقم ٤المادة ( (٣)

 / أولا / أ و ب وج ) من النظام انفا .٥) المادة ( ٤(
یشترط في التظلم ان یقدم من ذي مصلحة و مكتوب ویوضح فیھ الاسانید القانونیة لطلبھ بالاشارة الى رفض الادارة  (٥)

 ق.بشكل دقی
 . ٢٠٠٨) لسنة ١١٩) من قانون البناء المصري رقم (١١٤المادة ( (٦)
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  الاجازة   شھادة اشغال البناء وحالات الغاء: المطلب الثالث
شھادة اشغال البناء ، شھادة تصدر من جھة الادارة بناء على طلب من مالك 
العقار عند اكتمال اعمال البناء غیر السكني ، تصدر بعد الكشف على البناء من قبل 
الجھة الاداریة على البناء للوقوف على مطابقة المبنى للمواصفات والشروط التي منحت 

   ١)() یوم من تاریخ تقدیم الطلب .١٥(الاجازة بموجبھا خلال 
وبالمقارنة مع موقف المشرع الفرنسي یتضح للباحث ان مسلك  المشرع 
الفرنسي سلیم فیما یخص موقفھ من اكتمال البناء ، على عكس المشرع العراقي الذي 

) من قانون الاعمار الفرنسي نص على ١-٤٢١خص البناء غیر السكني ، أذ ان المادة (
ال الاشغال واعادة التاھیل یكون مصحوبا باعلان من صاحب الرخصة الى ان اكتم

البلدیة ، ویكون مصحوبا بشھادة مراقب فني مخول او مھندس یتضمن الاقرار بمطابقة 
البناء للرخصة والا امتنعت الادارة عن تزوید المبنى بالخدمات ( ماء ، كھرباء ، ربط 

تلك الشھادة وھذا مسلك جید یدفع المرخص بقنوات الصرف الصحي ... الخ ) من دون 
لھ بالالتزام بالقواعد المنظمة لاجازة البناء والا حرم من الخدمات التي تقدمھا 

كذلك اشارت قانون البناء المصري الى ضرورة صدور شھادة صلاحیة )٢(الادارة.
ولا  رخیصللت تفید أنھ قد تم تنفیذ البناء مطابقاالمبنى من قبل مھندس البناء المشرف 

وحداتھا  یجوز للجھات القائمة على شؤون المرافق تزوید العقارات المبنیة أو أى من
الإداریة  بخدماتھا إلا بعد إیداع شھادة صلاحیة المبنى ومرافقھ للإشغال من الجھة
للمبنى ،  المختصة بشؤون التخطیط والتنظیم ، وتعتبر ھذه الشھادة بمثابة رخصة تشغیل

لإداریة بإصدار خطابات لتوصیل الخدمات من قبل ادارة المرافق العامة وتلتزم الجھة ا
  .)٣(أسبوعان من تاریخ إیداع الشھادة فى مدة أقصاھا

) لسنة ٢ولابد ان نشیر ھنا الى حالات ثلاثة ذكرت في نظام اجازات البناء رقم (
دیم البیانات تلغى فیھا اجازة البناء من جھة الاصدار (الادارة ) ،الاولى تخص تق ٢٠١٦

ومعلومات غیر الصحیحة والثانیة عدم المباشرة بالبناء خلال سنة والثالثة تخص مخالفة 
   -الترخیص ونوضحھا كمایلي :

 اذا صدرت الاجازة بناء على معلومات او بیانات غیر صحیحة . .١
تلغى اجازة البناء اذا كان البیانات والمعلومات المقدمة من قبل طالب الترخیص 

جھات الاداریة غیر صحیحة كتزویر وثائق ومستندات خلافا للحقیقھ بقصد الى ال
  الغش وھذا یشمل الترخیص للاغراض السكنیة والغیر سكنیة .

 اذا لم یباشر صاحب الاجازة بالبناء خلال سنة واحدة من تاریخ منحھا . .٢
بینت ھذه الحالة ان الالغاء یكون بعد صدور الاجازة وسبب الالغاء ھو عدم 

مباشرة باعمال البناء خلال مدة سنة وكان الاجدر الاشارة الى حالة تمدید ال

                                                        
  . ٢٠١٦لسنة  ٢/ثانیا) من نظام اجازات البناء العراقي رقم ٥المادة ( (١)
 . ١٩٥سوزان عثمان قادر ، مصدر سابق ، ص  (٢)
 . ٢٠٠٨) في ١١٩) من قانون البناء المصري رقم (٦٢المادة ( (٣)
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الترخیص لتلافي القیام باصدار اجازة جدیدة والبدء من جدید باجراءات جدیدة ، 
وفي الواقع العملي قد تستجد ظروف تمنع المباشرة بالبناء كمنازعة مدنیة مثلا 

  تأخیر القیام بعملیة البناء . على الارض وما الى ذلك الامر الذي یؤدي الى
اذا لم یقم صاحب اجازة البناء بازالة المخالفة او قام بتكرارھا بعد ازالتھا من  .٣

 الجھة المصدرة للاجازة .
ھذه الحالة تخص المخالفات التي ترتكب خلافا للترخیص الصادر وظھور عدم 

والموافقة للضوابط والتي المطابقة بین البناء وبین الخرائط والمخططات المقدمة للادارة 
سبق ان اطلعت علیھا الادارة وتأكدت من موافقتھا للقانون قبل اصدار الترخیص ، فھنا 
ینبغي للمرخص لھ ازالة المخالفة والمطابقة وفقا للخرائط المقدمة ، كما بینت حالة 
 اخرى وھي تكرار المخالفة من خلال قیام المرخص لھ باصراره على المخالفة ومحاولة

ایھام الادارة بالتزامھ بالترخیص ومن ثم ازالة المخالفة وبعد ذلك یعود لیرتكب المخالفة 
، وان القرار بالغاء الاجازة یخضع  )١(نفسھا وفي ھذه الحالة تلغي الادارة اجازة البناء

) یوم مع بیان اسبابھ وفي حالة اصرار الادارة على ٣٠للتظلم لدى الادارة نفسھا خلال (
لغاء یتم اللجوء الى القضاء الادارى أذ یختص القضاء الكامل بالالغاء قرار الا

والتعویض عن الاضرار التي تصیب طالب الترخیص جراء رفض الادارة منح 
  )٢(الترخیص من دون وجھ حق او تعسفھا في استعمال سلطتھا وانحرافھا .

  الخاتمة
فتناولناھا تعریفا ثم اوضحنا في ھذا القراءة بشكل موجز ماھیة اجازة البناء، 

میزنا بینھا وبین وسائل اخرى للادارة كما تم تناول الطبیعة القانونیة لاجازة البناء ، ثم 
، فسلطنا الضوء على اھم الاحكام  ٢٠١٦) لسنة ٢تطرقنا لنظام اجازات البناء رقم (

البناء التي جاء بھا مع بعض المقارنة مع التشریعات الصادرة في مجال البناء، كقانون 
والعمران الفرنسي وقانون البناء المصري ، وما اعتراه من نقص حاصل ولا شك ان 
التجاوزات في مجالات البناء كثیرة مما یؤثر سلبا على المظھر الحضاري لعاصمة 
العراق والمحافظات الاخرى ، ونرى ان التشریع الصادر رغم ماجاء بھ من بعض 

  ه  والنقص الموجود في التشریع الخاص بالبناء. مفاھیم حدیثة الا انھ لم یردم الھو
  النتائج 

  -توصلنا الى مایلي : ٢٠١٦) لسنة ٢من خلال قرائتنا لنظام اجازات البناء رقم (     
.ھنالك نقص في تنظیم البناء العراقي أذ ان المشرع لم یولى ھذا المجال حقھ الامر ١

  افظات العراقیة .الذي ینعكس على البیئة ورفاه ورواء المدن والمح
. ورودت مفاھیم حدیثة تحاول التماشي مع التقنیات المستحدثة في الادارة فیما یخص ٢

تسلیم الاستمارة والاعلان الكترونیا فضلا عن اعداد خرائط اساسیة للخدمات وفق 
  ) مما یقلل الزخم والعمل على المرونة في انجاز الطلبات .GISمنظومة جغرافیة (

                                                        
  . ٢٠١٦) لسنة ٢ام اجازات البناء العراقي رقم () من نظ٩المادة ( (١)
 . ١٤٨سوزان عثمان قادر ، مصدر سابق ، ص  (٢)
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ظام جمیع فرضیات مخالفة الاجازة واكتفى بذكر مخالفة المرخص لھ . لم یضع الن٣

للترخیص أذ ان ھنالك حالات البناء من دون ترخیص وتجاوزات لاحصر لھا من 
قبل المواطنین على الارصفة والشوارع یمكن الوقوف علیھا ، وكان الاجدر وضع 

یق وتعاون بین معالجات قصیرة وطویلة الامد لھذه المخالفات ووفق برامج وتنس
  الجھات المختصة وفرض وتفعیل غرامات بھذا الصدد .

.لم ینص النظام على اجراءات ووسائل اداریة اخرى غیر الغاء الاجازة ولم یبین ٤
اثار ھذا الالغاء كما لم ینص على وسائل ضغط اخرى تجبر المرخص لھ على 

حفظ على ادوات العمل الالتزام بحدود الترخیص كما فعلت التشریعات المقارنة كالت
  وقطع الخدمات عن المبنى .

  المقترحات  
العمل على تشریع قانون لتنظیم البناء والعمران من السلطة التشریعیة والغاء جمیع  .١

القوانین النافذة التي لاتتلائم مع المرحلة الراھنة ، یضع فیھ المشرع بنظر الاعتبار 
تجدات الحاصلة في مجال رواء المدن ، الواقع العمراني والبناء لدول العالم والمس

وتقنین القواعد وبما یتناسب مع واقع البلد للنھوض بحركة البناء والتشیید ومعالجة 
النقص الحاصل في مجال البناء الصناعي والتجاري والزراعي فیما یخص الفنادق 

 والجوامع والمعامل الصناعیة والبنایات التجاریة ... الخ.
عمل لمعالجة البطالة الحاصلة في جانب المھندسین  العمل على خلق فرص .٢

والمقاولین وتنظیم نقابات متخصصة والاعتماد على ھذه النقابات فیما یخص التأكد 
من الخرائط والمطابقة للقوانین والضوابط للتخفیف عن كاھل الادارة وللاسراع في 

التزامھ عملیة اصدار الرخص فضلا عن خلق دور لھم في مراقبة المرخص لھ و
بشروط الترخیص كاعطاءھم صلاحیة اصدار شھادات مطابقة وما الى ذلك للنھوض 

 بالواقع العمراني  .
وضع غرامات جادة واجراءات حقیقیة لمخالفة تراخیص البناء والبناء من دون اجازة  .٣

والبناء على ارض زراعیة او على املاك عائدة للجھات الحكومیة لتفشي ھذه 
د للمخالفات التي تصدر من الافراد والتي تشوه المدن وتؤدي الظاھرة ووضع حدو

 الى تجاوز على الخدمات الاساسیة والاضرار بالبنیة التحتیة .
تفعیل جانب الرقابة على البناء من قبل الادارة بوضع فرق تفتیشیة تتابع حالات البناء  .٤

ارة الى البناء بشكل یومي ودوري وفتح اضابیر للزیارات الدوریة التي تجریھا الاد
عند المباشرة باعمال البناء لتلافي ماینتج عن اضرار من مخالفة اعمال البناء لأجازة 
البناء والاستعانة والتنسیق بین الجھات الامنیة فیما یخص الاعتداء على الاموال 
العامة فضلا عن تفعیل دور الاجھزة الرقابیة على جھة الادارة لتلافي وقمع حالات 

  داري .الفساد الا
  المراجع

  أولاً : الكتب
  ١٩٩٧، دار الصادر ،  ١ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الاول ، ط .١
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دكتور زكي محمد النجار ، الوجیز في القضاء الاداري ، الكتاب الاول، من دون دار نشر ،  .٢
٢٠٠٠ . 

امعة الجدیدة ، دكتور سامي جمال الدین ، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للادارة ، دار الج .٣
 . ٢٠١٠الاسكندریة، 

دكتور سلیمان طماوي ، النظریة العامة للقرارات الاداریة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  .٤
٢٠٠٦ 

دكتور محمد احمد فتح الباب ، النظام القانوني لاحكام البناء في مصر، دار النھضة العربیة ،  .٥
 . ٢٠٠٠، ٢ط

  ٢٠١٥، ١اري ، مكتبة یادكار ، السلیمانیة  ، طدكتور نجیب خلف احمد ، القانون الاد .٦
  ثانیاً : الرسائل والاطاریح

حسام الدین محمد مرسي مرعي ، السلطة التقدیریة في مجال الضبط الاداري في الظروف  .١
 . ٢٠٠٩، اطروحة دكتوراه ،  ٢٠٠٩العادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الاسكندریة ، 

ي لتراخیص البناء ، جامعة صلاح الدین ،اربیل ، كلیة سوزان عثمان قادر ، النظام القانون .٢
 .٢٠١٤القانون والسیاسة ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، 

عبد الامیر علي موسى ، النظام القانوني للترخیص او الاجازة في التشریع العراقي ، كلیة  .٣
 .١٩٨١القانون ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 

 على ركن  والرقابة والذخائر الأسلحة م الدین ، النظام القانوني لتراخیصعمر یاسر حسا  .٤
مقارنة ، جامعة القاھرة ، كلیة الحقوق ، اطروحة دكتوراه غیر  تطبیقیة دراسة فیھا السبب

 . ٢٠١٢منشورة ،
عیسى تركي خلف ، اسالیب الضبط الاداري وعلاقتھا بالحریات العامة ، جامعة الدول  .٥

 . ٢٠١١د البحوث والدراسات العربیة ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،العربیة ، معھ
محمد جمال عثمان جبریل ، الترخیص الاداري ، جامعة عین شمس ، كلیة الحقوق ،  .٦

  . ١٩٩٢اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،
  ثالثاً : البحوث المنشورة المجلات 

، المجلة العلمیة للادارة ، العدد  دكتور ایوب منصور ، التنظیم القانوني للتراخیص الاداریة .١
 .٢٠١٢الخامس ، 

دكتور مصلح الصرایرة ، النظام القانوني لرخص البناء ، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي  .٢
 .١٩٩٤،  ٤والاردني ، مجلة الحقوق ، جامعة الكویت ، العدد 
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